
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1442/15

قرار رقم: 16/ 1001 م.إ  

  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

 بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 13 أكتوبر 2015، التي قدمھا السید محمد بنرباك، بصفتھ والي جھة كلمیم – واد نون، طالبا
فیھا إلغاء نتیجة  انتخاب السید عثمان عیلة عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء ھذا

المجلس، في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم "جھة كلمیم – واد نون"؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المؤیدة لأسباب الطعن، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر 2015، المدلى بھا من طرف الطاعن، بعد
أن منحھ المجلس الدستوري، بناء على طلبھ، أجلا إضافیا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 28  دیسمبر 2015 ؛

وبنـاء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقــم 1.11.91 بتــاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ خصوصا المادة 92 منھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

  من حیث الشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھ یدفع بعدم قبول عریضة الطعن على أساس:

- أن الطاعن استدل بالمادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین لإثبات صفتھ، في حین أن المادة المذكورة تتعلق ببطلان
الانتخاب؛

- أن الطعن موجھ ضد نتائج الاقتراع ولیس ضد قرارات مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة واللجنة الجھویة للإحصاء؛

   لكن،

حیث، من جھة، إن استناد الطاعن في تقدیم عریضة الطعن، خطأ، على المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین لیس من شأنھ
أن یحول دون قیام المجلس الدستوري بالبت في الطعن على أساس النصوص واجبة التطبیق، ومن جھة أخرى، إن نتیجة الاقتراع التي ترمي
عریضة الطعن إلى إلغائھا تأسست على قرارات مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة وتم الإعلان عنھا من لدن اللجنة الجھویة للإحصاء، طبقا
لمقتضیات المادة 89 من القانون التنظیمي المذكور، الأمر الذي یكون معھ الدفع المثار عدیم الأثر من وجھ، وغیر مرتكز على أساس من وجھ

آخر؛

من حیث الموضوع:
أ أ



في شأن المأخذ الفرید المتعلق بكون الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة:

 حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیة الانتخابیة المطعون في نتیجتھا لم تكن حرة وشابتھا مناورات تدلیسیة أخلت بمبدإ المساواة بین
المترشحین وأثرت في إرادة الناخبین وفي نتیجة الاقتراع، مما حدا بالسید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادیر إلى طلب  إجراء
تحقیق في مواجھة المطعون في انتخابھ، من أجل جرائم تقدیم الرشوة والحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبین بواسطة

ھدایا أو تبرعات نقدیة، فتح لھ ملف تحت عدد 480/2015؛

وحیث إن محضر الضابطة القضائیة، المؤرخ في 4 أكتوبر 2015، المتعلق بالتقاط وتسجیل مكالمات ھاتفیة بناء على الأمر الصادر عن قاضي
التحقیق بمحكمة الاستئناف بأكادیر بتاریخ 29 سبتمبر 2015 تحت عدد 480/2015، یتضمن أربع مكالمات ھاتفیة أجراھا المطعون في انتخابھ

مع الغیر، الأولى والثانیة یوم الاقتراع والثالثة والرابعة بعد إعلان نتیجة ھذا الاقتراع؛

وحیث إنھ، یبین من مضمون المكالمات المشار إلیھا ومن التحقیق في المقصود من العبارات الصریحة والضمنیة الواردة فیھا:

1- بخصوص المكالمتین المجراتین یوم الاقتراع، أن الأولى كانت تدور حول عرض مبالغ مالیة على ناخبین لاستمالتھم للتصویت لفائدة المطعون
في انتخابھ، وحول كیفیة إیصال تلك المبالغ إلیھم، وأن الثانیة تضمنت، جوابا عن تساؤل للمطعون في انتخابھ، تطمینا لھ من قبل مخاطبھ، بأن

ناخبي جماعة معینة سیصوتون لفائدتھ، ما دام مستعدا للاستجابة لطلباتھم؛

2- بخصوص المكالمتین المجراتین بعد إعلان نتیجة الاقتراع، أن الأولى أخبر فیھا المطعون في انتخابھ مخاطبھ بكونھ قد أبلغ من طرف شرطة
كلمیم بالمثول أمام الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادیر، وھو ما أدى بھ إلى استنتاج أن موضوع الاستدعاء یتعلق بتسجیل المكالمات
الھاتفیة التي أجراھا مع الغیر بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارین، وأن الثانیة تضمنت دعوة المطعون في انتخابھ مخاطبھ، في حال
استدعائھ، إلى إنكار معرفتھ بھ، والتصریح بكون ما جرى بینھما في مكالمة یوم الاقتراع لم یكن المقصود منھ استمالة الناخبین عن طریق المال

للتصویت لفائدتھ؛ 

وحیث إن الأفعال المذكورة صدر بشأنھا حكم عن المحكمة الابتدائیة بكلمیم بتاریخ  12 أبریل 2016 في الملف الجنحي عادي عدد 1406/2015
قضى بمؤاخذة المطعون في انتخابھ من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطریقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبین بفضل ھدایا أو
تبرعات نقدیة أو عینیة أو منافع أخرى قصد التأثیر بھا على تصویتھم، ومعاقبتھ بخمسة أشھر حبسا موقوف التنفیذ وغرامة نافدة قدرھا 20.000

درھم؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن المآل النھائي للحكم الصادر ضد المطعون في انتخابھ، فإن العناصر الواردة في محضر تسجیل المكالمات الھاتفیة
المشار إلیھا أعلاه، تثبت بوضوح إقدامھ على استخدام الأموال والھبات لاستمالة الناخبین ولضمان تصویتھم لفائدتھ، مما یثبت أن العملیة الانتخابیة

شابتھا مناورات تدلیسیة أفقدتھا مصداقیتھا ونزاھتھا، الأمر الذي یتعین معھ إلغاء انتخاب المعني بالأمر؛ 

لھذه الأسباب:

أولا- یقضي بإلغاء انتخاب السید عثمان عیلة عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء ھذا
المجلس في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم "جھة كلمیم – واد نون"، ویأمر بتنظیم انتخاب جزئي لشغل

المقعد الشاغر طبقا لمقتضیات المادة 92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس المستشارین والأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                            وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 25 من شعبان 1437 ( فاتح یونیو 2016)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید               محمد الصدیقي                         رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر               شیبة ماء العینین                 محمد أتركین

 

 


